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كانت ، فكانت   مضى حين من الدهر كانت المرأة كماً مهملاً فى ا�تمع ، لا تتمتع فيه بأى حقوق أياً 

المرأة تدور فى فلك الرجل الذى بيده مقاليد الأمور ، وهذه النظرية انعكست على تشريعات كافة ا�تمعات ، إلى 

أن جاءت الشريعة الإسلامية التى قضت على هذا الوضع ، فأزالت كافة أوجه التمييز بين الرجل والمرأة ، فزخرت 

كما ، للمرأة فقد أمرنا الرسول الكريم بأن نأخذ نصف ديننا عن عائشة الشريعة الإسلامية بكافة صور الإجلال 

  قال لها الشفاء  .        ولى عمربن الخطاب ولاية الحسبة لإمرأة يُ 

، ويأتى فى  تمدينه ، وتحضرهو ولما كان القانون هو فى �اية الأمر وبدايته تعبير عن ثقافة ا�تمع ، هذا 

لذلك مرت حقوق المرأة وإلغاء التمييز ضدها بصفة خاصة ، عموماً وحقوق المرأة  ذلك الإعتراف بحقوق الإنسان

، ثم مرحلة الإعتراف الجزئى لها ببعض  بدأت بالتجاهل التام لحقوقهافى التشريعات المصرية بكثير من المحطات ، 

ضدها ، ثم أخيراً مرحلة التمكين الحقوق ، ثم مرحلة الإعتراف الكامل لها بكافة الحقوق ، وإزالة كافة أوجه التمييز 

تولى الوظائف العامة والتمثيل كذلك لتوفيق بين واجبا�ا الأسرية ،  بالتمييز الإيجابى لصالحها لتمكينها من ا للمرأة

، وأساس ذلك هو ضمان التثميل المتكافىء لكتلتها التصويتية فى قاعدة ا فى ا�الس النيابية والمحلية العادل له

جمالى قاعدة بيانات الناخبين على % من إ 53ر انتخابات رئاسية نسبة اخبين ، والتى تجاوزت فى اخبيانات الن

  مستوى الجمهورية .

هذا ولما كان بناء الأسر وتكمين المرأة من رعايتها هو أساس ا�تمع المتحضر المتماسك ، هذا ولما كان 

عهدها تدور فى تصبح كسابق ، فلم  ها فى المقام الأولنفسايضا أن اصبحت المرأة اليوم عاملة وعائلة لغيرها و 

لذلك كانت الحماية التشريعية لها امراً تحتمة الضرورة ، لذلك اكد دستور  فلك الرجل الذى يتولى الإنفاق عليها

مل ، لذلك وجب على المشرع ترجمة هذا على التزام الدولة بالتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات الع 2014

النص الدستورى إلى واقع ملموس يضمن فعلياً التوفيق بين واجبات الأسرة وعمل المرأة وتمكينها منه وإلغاء التمييز 

  ضدها وهو ماسنتناوله تفصيلياً فى هذه المداخلة . 

شريعات المصرية  ، وذلك من لذلك يدور هذا البحث حول بيان الحماية القانونية لحقوق المرأة فى الت

،  1930، ثم دستور  1923خلال بيان الحماية الدستورية لحقوق المرأة فى الدساتير المصرية ، بداية من دستور 

، ثم بالدستور المؤقت للجمهورية  1956، مروراً بدستور   1952ثم الإعلان الدستورى الصادر بعد ثورة يوليو 

التشريعات ذات الصلة ، كذلك  2014ثم بباقى الدساتير ، إنتهاءاً بدستور  ، 1958العربية المتحدة الصادر 

، كحماية حق المرأة فى المشاركة السياسية سواء بالترشح أو الإنتخاب للمجالس النيابة  والأسرةقوق المرأه بح

وقانون مجلس النواب وقانون الجنسية ، وقانون قانون الطفل قوانين العمل ،لمرأة فى والتشريعية ، وحماية حقوق ا

  وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الخدمة المدنية الجديد وغيرها من التشريعات ذات الصلة .
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  إشكالية البحث :

تكمــن إشــكالية هــذا البحــث فى بيــان مــدى الحمايــة الدســتورية لحقــوق المــرأة فى الدســاتير المصــرية بدايــة مــن 

مــدى الضــمانات الدســتورية الحاميــة بيــان كــذلك   ؟ ؛ 2014ام در عــإلى أخــر دســاتير مصــر الصــا 1923دســتور 

كـذلك بيـان مـدى تحقيـق النصـوص الدسـتورية الأخـيرة مـا  مومـاً وحقـوق المـرأه بصـفة خاصـة ؟ ؛للحقوق والحريات ع

مـن مطالـب عادلـة لتمكـين المـرأه وإلغـاء التمييـز ضـدها ؟ ؛ كـذلك بيـان قوق المرأه نظار المهتمين بحترنوا إليه ا تكان

مدى استجابة المشرع العادى للنصوص الدستورية الحامية لحقوق المرأة والأسرة ؟ ، فهل حققـت النصـوص القانونيـة 

  فعلاً توجيهات المشرع الدستورى فى هذا الخصوص أم لا ؟ 

  خطة البحث :

  مبيحثين وفقاً للأتى :سنتناول هذا البحث من خلال 

  

  المبحث الأول : الحماية الدستورية لحقوق المرأة فى الدساتير المصرية .

  المطلب الأول : الحقوق الدستورية للمرأة فى الدساتير المصرية .

  المطلب الثانى : الضمانات الدستورية لحماية حقوق وحريات المرأة .

  المرأة فى القوانين المصرية .المبحث الثانى : الحماية التشريعية لحقوق 

  المطلب الأول : جهود المشرع فى تفعيل التمييز الإيجابى للمرأة .

  المطلب الثانى : جهود المشرع فى التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل 

  خاتمة وتوصيات
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  المبحث الأول : الحماية الدستورية لحقوق المرأة فى الدساتير المصرية .

تفرقــة تــنظم الســلطة وثــائق م ، و قبــل هــذا التــاريخ شــهدت1923شــهدت مصــر أول دســتور مكتــوب عــام 

ة تحمـل تنظيمـاً سياسـياً للسـلطة ظهرت أول وثيقة دسـتوري 1837الحريات ، ففى عام داخل الدولة وتقرر الحقوق و 

توالــت يــة والمســاواة ، و أول وثيقــة تحمــل تنظيمــاً للحقــوق والحريــات تحــت مســمى مبــادئ الحر ظهــرت  1839عــام و 

تلــى والــذى أعلنــت فيــه إســتقلال مصــر و  1922إنجلــترا تصــريح فبرايــر عــام بعــد ذلــك تلــك الوثــائق إلى أن أصــدرت 

  . 1923إبريل  19ذلك صدور أول دستور لمصر المستقلة بتاريخ 

  المطلب الأول : الحقوق الدستورية للمرأة فى الدساتير المصرية .

ون المســاواة ا�تمعــات ، فبــدالمســاواة بــين أفــراد ا�تمــع الواحــد أهــم قواعــد بنــاء دل و يعتــبر إرســاء قواعــد العــ

ـــة المتكافئـــة تنهـــار ا�تمعـــات و وتكـــافؤ الفـــرص بـــين ذوى المراكـــز القانو  يش المشـــترك فى لا يكـــون هنـــاك ســـبيلاً للعـــني

ى التأكيــد علــى مبــدأ علــ 1923هــو دســتور مصــر منــذ أول تجار�ــا الدســتورية و ذلك حرصــت مجتمعــات منظمــة ، لــ

جـوهره المبـدأ الـذى يعتـبر حجـر الزاويـة و الحريـات ذلـك المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء فى كافة الحقوق و 

  الحريات .ج فى كل تنظيم ديمقراطى للحقوق و التا 

المدنيــة ) علــى أن المصــريين لــدى القــانون ســواء و هــم متســاوون فى التمتــع بــالحقوق 1(1923فأكــد دســتور 

) ، وعليه يكون هـذا الـنص قـد سـاوى بـين 3والسياسية لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين (م 

  ) . 2المصريين جميعاً رجالاً ونساءً فى كافة ا�الات دون تمييز (

صـدرت محكمـة هذا ويعتبر هذا النص سند أول الأحكام القضائية التى إنتصرت لحقوق المرأة المصـرية حيـث أ

جــاء فيــه " لا مشــاحة فى أن المبــادئ العليــا الدســتورية تقضــى  22/12/1953القضــاء الإدارى حكمــاً صــادراً فى 

بمساواة المرأة للرجل فى الحقوق والواجبات ، وحيث أن مقتضى هذه المساواة هو عدم جواز حرمـان المـرأة علـى وجـه 

تعارضــاً مــع مبــدأ المســاواة وإخــلالاً �ــذا المبــدأ الجــوهرى مــن مطلــق مــن تــولى هــذه الوظــائف العامــة وإلا كــان ذلــك 

  ) .3المبادئ الدستورية " (

) ، والإعــلان 3)  (م 4(1930وكــرر هــذا الــنص بــنفس مفرداتــه ( المســاواة بــين المصــريين ) فى دســتور عــام 

وق المــــرأة فى ) مــــن هــــذا الإعــــلان ، وتطــــور الأمــــر بالنســــبة لحقــــ2(م  1952الدســــتورى الصــــادر غــــداة ثــــورة عــــام 

الــذى يعــد مــن أروع الوثــائق الدســتورية الــتى لم تــرى النــور ،  1954التشــريعات الدســتورية كثــيراً فى مشــروع دســتور 

ففضـلاً عــن الـنص صــراحة علـى مبــادئ المسـاواة بــين المصـريين وعــدم التمييـز بيــنهم ، فقـد نــص فيـه صــراحة علــى أن 

ذا الحــــق وكــــان هــــذا أول إعــــتراف صــــريح لحــــق النســــاء فى هــــ النســــاءحــــق الإنتخــــاب حــــق للمصــــريين ... وتمــــارس 

  الإنتخاب .



[5] 
 

كــذلك نــص هــذا المشــروع علــى حــق العمــل للنســاء والأحــداث ، وإلــزام الدولــة علــى إنشــاء المنظمــات الــتى 

) ، كـذلك نـص 43تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجبا�ا فى الأسرة ، كما تحمـى الـنشء مـن الإسـتغلال (م 

لمشــروع علــى إعتبـار الأســرة أســاس ا�تمـع قوامهــا الــدين والأخـلاق والوطنيــة ويكفــل القـانون تــدعيم الأســرة فى هـذا ا

  ) .48وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشأت اللازمة لذلك (م 

) ، وكـــان علـــى غـــير عـــادة النصـــوص الســـابقة فى الدســـاتير المصـــرية وهـــى بصـــدد 5( 1956ثم صـــدر دســـتور 

والــذى كــان يفهــم منهــا الرجــال والنســاء طبقــاً لمفهــوم عمــوم الــنص فقــد  ]المصــريين  [المســاواة بــين  الــنص علــى مبــدأ

مؤكــداً علــى مبــدأ المســاواة بــين المصــريين فى الحقــوق والواجبــات ولا تمييــز بيــنهم  31فى مادتــه  1956جــاء دســتور 

رى لأول مرة صـراحة علـى المسـاواة بـين والتى تعنى الذكورة والأنوثة ، وبذلك نص الدستور المص ]الجنس  [بسبب 

الجنســين الرجــل والمــرأة أمــام القــانون ، كــذلك نــص هــذا الدســتور علــى إعتبــار الأســرة أســاس ا�تمــع قوامهــا الــدين 

) ، وإلزام الدولة بتيسير عمل المرأة والتوفيـق بـين عملهـا فى ا�تمـع وواجبا�ـا فى الأسـرة (م 51والأخلاق والوطنية (م

  ).  61ك نص هذا الدستورعلى حق المصريين فى الإنتخاب (م) ، كذل19

فى الحقوق والواجبـات  ]المرأة والرجل  [)  تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين 6( 1958وقد تضمن دستور 

) أكـــد علـــى مبـــدأ المســـاواة (م 7( 1964) ، كـــذلك دســـتور 7العامـــة ولا تمييـــز بيـــنهم فى ذلـــك بســـبب الجـــنس (م 

) ، كـــذلك أكـــد 8) ، وكفالـــة الدولـــة تكـــافؤ الفـــرص بـــين المـــواطنين (م 7الأســـرة أســـاس ا�تمـــع (م  ) ، وإعتبـــار24

) على التأكيد على حقوق المرأة فى صلب المواد الدستورية لهـذا الدسـتور 8(1971دستور مصر الدائم الصادر عام 

حظـــر قيامهـــا بنـــاءً علـــى التفرقـــة  ، فقـــد تضـــمن هـــذا الدســـتور حـــق المواطنـــون فى تكـــوين الأحـــزاب السياســـية إلا أنـــه

) ، وإعتبــار 8) ، كــذلك نــص علــى كفالــة الدولــة تكــافؤ الفــرص لجميــع المــواطنين (م5بســبب الجــنس أو الأصــل (م 

) ،  9الأســـرة أســـاس ا�تمـــع قوامهـــا الـــدين والأخـــلاق والوطنيـــة ، وتحـــرص علـــى الطـــابع الأصـــيل للأســـرة المصـــرية (م 

) ، كذلك كفالـة الدولـة التوفيـق بـين واجبـات المـرأة 10ة والطفولة ورعاية النشء (مكذلك كفالة الدولة حماية الأموم

) ، كذلك المسـاواة بـين المـواطنين 11نحو الأسرة وعملها فى ا�تمع ومساوا�ا بالرجل فى ميادين الحياة السياسية (م 

  ) .9) (4(م 

 والإعلانــات الدســتورية التاليــة لثــورة ينــاير وقــد تم التأكيــد علــى حقــوق المــرأة ومســاوا�ا بالرجــال فى الدســاتير

، هــذا و  2014و أخــيراً دســتور  2012ثم دســتور  2011مثــل الإعــلان الدســتورى الصــادر فى مــارس  2011

الحــالى مــن أهــم الوثــائق القانونيــة الــتى إنتصــرت لحقــوق المــرأة والــنص صــراحة علــى إلغــاء كافــة  2014يعتــبر دســتور 

ة ا�ـالات والـتى كانـت تعتـبر مـن المحظـورات علـى النسـاء مثـل التمثيـل فى ا�ـالس النيابيـة أوجه التمييز ضدها فى كافـ

، وكانـت هـذه  وظائف القضاء ، وتوليها وظائف الإدارة العليـا فـى الدولـةوالمحلية وتوليها الوظائف العامة خاصة 

  ا�الات تعتبر محظورات على المرأة .
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) ، وإلــزام الدولــة 53اواة بــين الرجــل والمــرأة فى جميــع ا�ــالات (معلــى تحقيــق المســ 2014فقــد أكــد دســتور 

بإتخــاذ التــدابير الكفيلــة بضــمان تمثيــل المــرأة تمثــيلاً مناســباً فى ا�ــالس النيابيــة كــذلك كفالــة الدولــة حــق المــرأة فى تــولى 

نـف وكفالـة تمكـين المـرأة مـن الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليـا للدولـة ، كـذلك حمايـة المـرأة ضـد كـل أشـكال الع

التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمـل ، كـذلك إلتـزام الدولـة بتـوفير الرعايـة والحمايـة للأمومـة والطفولـة والمـرأة 

  ) .11المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجاً  (م

الوظـائف العامـة حـق علـى أن  2014وإنطلاقاً من أن الكفاءة هى أسـاس تـولى الوظـائف فقـد أكـد دسـتور 

للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين �ا لخدمة الشعب ، وعليـه تكـون الكفـاءة 

مـن 14هى الأساس والنبراس الذى يتم بنـاءً عليـه تـولى الوظـائف العامـة سـواء كـان رجـلاً أو إمـرأة فـالجميع سـواء (م 

مــن  9م الدولــة بتحقيــق تكـافؤ الفــرص بــين جميــع المــواطنين دون تمييــز (م ) ، كــذلك أكــد علــى إلتــزا 2014دسـتور 

)  ، وهــذا هــو أســاس تحقيــق الســلام الإجتمــاعى داخــل ا�تمــع الواحــد كــذلك أكــد هــذا الدســتور 2014دســتور 

  ) . 2014من دستور 10على إعتبار الأسرة أساس ا�تمع (م 

) ، ورعايـة الـنشء والشـباب (م  2014دسـتور  مـن 80كذلك أكد هذا الدستور علـى حقـوق الطفـل ( م 

مــن  87) ، والتأكيــد علــى حــق كــل مــواطن فى إدراج إسمــه فى قاعــدة بيانــات النــاخبين( م 2014مــن دســتور  82

مــن ذات الدســتور  180) ، وضــمان تمثيــل النســاء فى ا�ــالس المحليــة بنســبة الربــع ، فنصــت المــادة  2014دســتور 

ة مجلسـاً بـالإقتراع العـام السـرى المباشـر لمـدة أربـع سـنوات ..........،........ علـى على أن تنتخب كل وحدة محليـ

  أن يخصص ربع العدد للمرأة .

وبـــذلك نكـــون قـــد إنتهينـــا مـــن ســـرد المـــواد الدســـتورية فى الدســـاتير المصـــرية والإعلانـــات الدســـتورية بدايـــة مـــن 

رضـــين التطـــور التشـــريعى فى الدســـاتير المصـــرية فى المتعلقـــة بحقـــوق المـــرأة ، مستع 2014إلى دســـتور  1923دســـتور 

، لكـــن هـــذا فى ذاتـــه غـــير كـــافٍ لحمايـــة حقـــوق المـــرأة ، فالنصـــوص الدســـتورية إذا لم تـــترجم إلى حمايـــة حقـــوق المـــرأة 

  .تشريعات ملزمة لسلطات الدولة أصبحت النصوص الدستورية ليس لها تطبيق واقعى على الأرض 

  ستورية لحماية حقوق وحريات المرأة .المطلب الثانى : الضمانات الد

، قــد أقــر الدســتور الأخــير ضــمانات دســتورية حقيقيــة لحمايــة  2014خلافــاً للدســاتير الســابقة علــى دســتور 

الحقــوق والحريــات بصــفة عامــة بمــا فيهــا حقــوق وحريــات المــرأة ، وذلــك تجــاه ســلطة المشــرع العــادى الــتى قــد يتغــول 

ـــة وينحـــرف بســـلطته فى تنظـــيم الحـــق وا ـــة إلى الحـــد الـــذى قـــد يفـــرغ الحـــق أو الحريـــة مـــن مضـــمونه ، كـــذلك حماي لحري

الحريات والحقـوق مـن أى تعـديلات علـى الدسـتور الحـالى تنـال مـن الحقـوق والحريـات المقـررة فيـه ، لـذلك نـص علـى 
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ـــة أكيـــدة للحقـــوق والحريـــات مـــن أى تعـــدي لات الوحـــدة العضـــوية لمـــواد الدســـتور الأمـــر الـــذى ســـيترتب عليهـــا حماي

  دستورية قد تنال منها لذلك سنتناول ذلك بشئ من التفصيل هذه الضمانات وفقاً للأتى :

  أولاً: الحدود الدستورية على سلطة المشرع العادى فى تنظيمه لحقوق وحريات المرأة :

�ـا  نظراً لطبيعة النصوص الدستورية التى لا تعُنى بحسب الأصل بالتفصيل بقدر مـا تعطـى مبـادئ عامـة يلتـزم

المشـرع كضـوابط وحــدود لسـلطته التشـريعية فى ســن القـوانين المنظمــة للحريـات والحقـوق ، فالنصــوص الدسـتورية هــى 

خطــاب موجــه للمشــرع ، فالدســاتير تضــع الأطــر اللازمــة للحقــوق والحريــات وتحيــل التفصــيلات إلى المشــرع العــادى 

لتطبيـق وهــو يلتـزم بـدوره بالحــدود الـواردة فى مــواد الـذى يضـع الآليــات اللازمـة لوضـع مــا نـص عليـه الدســتور موضـع ا

  ) .   10الدستور(

هذا ويتمتع المشرع العادى بسلطة تقديريـة فى ممارسـة العمـل التشـريعى ، وتعـنى حريـة التقـدير:  حريـة ملاءمـة 

لتنظـيم الموضـوع العمل الذى تباشره السلطة التشريعية ، وهى فى حقيقتها موازنة بين البدائل الـتى تتـزاحم فيمـا بينهـا 

  ) .11الواحد توطئة لإختيار أقلها تقييداً للحرية أو الحق (

إلا أن هذه السلطة التقديرية أو ملاءمة إصدار التشريع الـذى تباشـره السـلطة التشـريعية فى ممارسـة التشـريع ، 

ه فى قضـــاء المحكمـــة و إن كانـــت لا تمتـــد إليهـــا الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين بحســـب الأصـــل ، إلا أن المســـتقر عليـــ

الدســـتورية العليـــا منـــذ إنشـــائها : " علـــى أن الأصـــل فى ســـلطة التشـــريع عنـــد تنظـــيم الحقـــوق والحريـــات : أ�ـــا ســـلطة 

تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة ، و إن الرقابة على دسـتورية القـوانين لا تمتـد إلى ملاءمـة إصـدارها إلا أن 

  ) .12ة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور " (هذا لا يعنى إطلاق هذه السلط

هــذا وتنقســم الحقــوق والحريــات كمــا وردت بالدســتور إلى حقــوق وحريــات نظمهــا الدســتور تنظيمــاً �ائيــاً لا 

  ) .13تقبل التدخل التشريعى ، وحقوق وحريات يحيلها الدستور إلى المشرع للقيام بتنظيمها (

: هـــى حقـــوق وحريـــات غـــير قابلـــة للتنظـــيم  النـــوع الأوليــه نكـــون بصـــدد نـــوعين مـــن الحقـــوق والحريـــات وعل

التشريعى ، وهى التى قام الدستور بتنظيمها ، وهـى الـتى غالبـاً مـا يقررهـا الدسـتور بنصـوص تقريريـة ، وينظمهـا علـى 

نحـو �ــائى قاطعــاً فى ثبــوت هـذه الحريــة أو ذلــك الحــق علـى نحــو �ــائى ، و بالتــالى لا يجـوز التــدخل التشــريعى بشــأ�ا 

و إلا أعتــبر التشــريع مخالفــاً مخالفــةً موضــوعية صــريحة لنصــوص الدســتور الــتى لم تفــوض المشــرع فى تنظــيم بــأى وجــه ، 

  ) .14هذا ا�ال من الحقوق والحريات (

و بـــإنزال مـــا تقـــدم علـــى حقـــوق وحريـــات المـــرأة نجـــد أنـــه ينتمـــى إلى هـــذا النـــوع ، نـــص الدســـتور علـــى إعتبـــار 

) ، كــذلك حــق المــرأة فى تــولى الوظــائف 2014مــن دســتور  14لتقــادم ( م التمييــز بجميــع صــوره جريمــة لا تســقط با
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) ،  2014مـن دســتور  11العامـة ووظـائف الإدارة العليــا فى الدولـة وفى التعيــين فى الجهـات و الهيئـات القضــائية (م 

يم الإجبــارى كــذلك تحديــد ســن الطفــل بثمانيــة عشــر ســنة والإقــرار     بحقــه فى الإســم ، والأوراق الثبوتيــة ، والتطعــ

) ، كــذلك الــنص علــى حظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن 2014دســتور  81ا�ــانى ، و فى الرعايــة الأســرية (م 

) ، كـذلك 2014دسـتور  80إتمام التعليم الأساسـى ، كـذلك تشـغيل الطفـل فى الأعمـال الـتى تعرضـه للخطـر ( م 

) ، كــذلك النســب المحــددة 2014دســتور  82ين (م إلتــزام الدولــة بــإدراج إســم كــل مــواطن بقاعــدة بيانــات النــاخب

بالدستور لتمثيل المرأة فى المحليات حيث يجب أن يكون عدد النساء لا يقل عن ربـع عـدد  أعضـاء ا�ـالس المحليـة ( 

ـــالتنظيم و ذلـــك لتنظيمهـــا فى 2014مـــن دســـتور  180م  ـــه لا يجـــوز للمشـــرع أن يتـــدخل فى هـــذه الأمـــور ب ) وعلي

  صلب مواد الدستور 

وهــى الحقــوق والحريــات القابلــة للتنظــيم التشــريعى ، و يلاحــظ أن هــذه الطائقــة مــن الحقــوق  النــوع الثــانى :

والحريات يحيل الدستور بشأن تنظيمها إلى المشرع العادى ليضـع الآليـات والضـوابط اللازمـة لممارسـتها حـتى لا تضـر 

الحـق هـى ألا تنـال مـن حقـوق و حريـات الأخــرين ولا تجـور علـى حقـوق وحريـات الأخـرين ، فحـد الحريـة أو ممارسـة 

) ، و ينتمى إلى هذا النوع من حقـوق وحريـات المـرأة أغلـب الحقـوق والحريـات الـتى بيناهـا فى المطلـب الأول مـن 15(

  هذه المداخلة .

وجــديراً بالـــذكر أن النـــوع الثــانى مـــن الحقـــوق والحريـــات هــى الـــتى يثـــار بشـــأ�ا إشــكالية حـــدود ســـلطة المشـــرع 

ادى فى التــدخل بــالتنظيم ، فــإن كــان للمشــرع ســلطة التنظــيم وفقــاً لســلطته فى تقــدير المواءمــات اللازمــة لإصــدار العــ

التشريع ، وإن هذه السلطة تخرج من نطاق الرقابة الدستورية للقوانين واللوائح الـتى تباشـرها المحكمـة الدسـتورية العليـا 

موعـــة مـــن الأطـــر والقواعـــد الـــتى يجـــب علـــى المشـــرع العـــادى ، إلا أن هـــذه الســـلطة ليســـت مطلقـــة فهـــى محـــددة بمج

  -مراعا�ا و يمكن تلخيصها فى الآتى :

الإفراط فى القيود الواردة على ممارسة الحق أو الحريـة إلى الحـد الـذى يجعـل إسـتخدام أو ممارسـة الحريـة  - 1

 ر وغاياته أو الحق شاقاً على الأفراد ، فتنظيم الحرية يجب أن يدور فى حدود مقاصد الدستو 

الإنتقـــاص مـــن الحـــق أو الحريـــة : فلـــيس للمشـــرع العـــادى الإنتقـــاص مـــن الحـــق أو الحريـــة كمـــا وردت  - 2

بالدسـتور ، ويســتمد هــذا القيــد مــن المفهــوم الــديمقراطى للحريــة ، فطالمــا سمــح الدســتور بحريــة مــا فــلا يجــوز التمتــع �ــا 

 منقوصة إذ يجب التمتع �ا كاملة .

: فلــيس للمشــرع أن يهــدر الحــق أو الحريــة إهــداراً تامــاً و ذلــك بمصــادرته أثنــاء إهــدار الحــق أو الحريــة  - 3

تنظيمـه إيـاه ، فالدسـتور و لـو حـتى أجــاز للمشـرع تنظـيم الحـق أو الحريـة إلا أنـه أقرهــا مـن حيـث المبـدأ ولا مفـر عنــد 

 ) .16مصادرته (التدخل لتنظيمها أن يؤكد التشريع هذا الإقرار الدستورى و من ثم لا يستطيع نفيه أو 
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و جــــديراً بالملاحظــــة أن هــــذه الضــــوابط المفروضــــة علــــى ســــلطة التشــــريع فى تنظــــيم الحقــــوق و الحريــــات كــــان 

أساسها الفقه وما إنتهت إليه التطبيقات القضائية فى هـذا الخصـوص ، إلا أنـه لا يوجـد نـص دسـتورى يقـرر صـراحة 

ى الكثـيرين يهـدد الحـق أو الحريـة ، ويجعـل يـد السـلطة حدود سلطة المشـرع فى تنظيمـه للحريـات ، و كـان هـذا فى رأ

التشـريعية تنــال فى أغلـب الأحيــان مــن الحقـوق والحريــات أثنـاء تنظيمهــا ، فلــيس كافيـاً لضــمان حريـة وحقــوق الأفــراد 

أن يعــترف �ــا إعترافــاً نظريــاً رسميــاً فى صــلب مــواد الدســتور فقــط ، بــل يجــب لإكتمــال الحمايــة المقــررة للحقــوق وضــع 

  القواعد التنفيذية والآليات اللازمة لتنفيذ ما أقرته النصوص الدستورية على الوجه المقرر بالدستور .

أهـــم ضــــمانات حمايــــة الحريــــات والحقــــوق عمومــــاً  2014لـــذلك قــــرر الدســــتور المصــــرى الأخــــير الصــــادر فى 

  منه على  92لمادة وحقوق وحريات المرأة من إنحراف السلطة التشريعية بنصه الواضح الصريح فى صلب ا

" الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطـيلاً ولا إنتقاصـاً ولا يجـوز لأى قـانون أن 

، وعليــه تكــون هــذه المــادة قــررت  يــنظم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيــدها بمــا يمــس أصــلها و جوهرهــا "

ل أو الإنتقاص وهى الحقـوق والحريـات الـتى عـنى �ـا عدم قابلية الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص الإنسان للتعطي

الدستور ونظمها بموجب نصوص دستورية ولم يحل أمر تنظيمها إلى القانون وهـى تمثـل الطائفـة الأولى مـن الحقـوق و 

  الحريات التى ذكرناها آنفاً .

ف الســلطة التشــريعية و لم ينتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل قــررت هــذه المــادة حمايــة الحقــوق والحريــات مــن إنحــرا

بالتشـــريع وهـــى بصـــدد تنظـــيم الحـــق أو الحريـــة بـــأن قـــررت هـــذه المـــادة عـــدم جـــواز تقييـــد القـــوانين المنظمـــة للحقـــوق 

والحريات ، الحقوق والحريات محـل التنظـيم بمـا يمـس أصـلها أو جوهرهـا ، وفى ذلـك أعظـم الضـمانات لحمايـة حقـوق 

  .   2014دة فى صلب الوثيقة الدستورية الأخيرة للدولة المصرية الصادر فى المرأة وحريا�ا ، والطفل ، والأسرة الوار 

ـــات المنصـــوص عليهـــا فـــى المواثيـــق والإتفاقـــات  ـــة للحقـــوق و الحري ـــزام بالمعـــايير الدولي ـــاً : الإلت ثاني

  الدولية .

مقـدمات الدسـاتير إختلف الرأى حول الطبيعة الإلزامية للمبادئ الـواردة فى المواثيـق و الإعلانـات الحقوقيـة و 

، و مــدى إعتبارهــا مــن القواعــد القانونيــة الملزمــة ، و إنتهــى الــرأى الراجــع فى ذلــك إلى الإعــتراف بالمبــادئ الــواردة فى 

هذه الوثائق بنفس القوة الملزمة للقواعد القانونية ، استناداً إلى أ�ا نابعة هى الأخرى عـن إرادة السـلطة التأسيسـية ، 

  )  .17قيمة النصوص الدستورية (ومن ثم تتمتع بنفس 
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بالإتفاقـات و العهـود صـراحة علـى إلتـزام الدولـة  2014مـن دسـتور  93و إتفاقاً مع ما سبق نصـت المـادة 

ــة لحقــوق الإنســان التــى تصــدق عليهــا مصــر و تصــبح لهــا قــوة القــانون بعــد نشــرها وفقــاً  و المواثيــق الدولي

  للأوضاع المقررة 

ســتورياً بــإحترام حقــوق الإنســان الــتى صــدقت عليهــا مصــر ويمتنــع عليهــا إصــدار وعليــه تكــون الدولــة ملتزمــة د

) ، وهــذه مــن الضــمانات الحاميــة لحقــوق المــرأة فى التشــريعات 18تشــريعات تتعــارض مــع مضــمون هــذه الإتفاقــات (

  ) .  19المصرية التى كثيراً ما نادى �ا الفقه لحماية حقوق المرأة (

  وحدة عضوية واحدة :ثالثاً : إعتبار مواد الدستور 

إعتبـار الدسـتور بمـواده و ديباجتـه وحـدة عضـوية واحـدة فنصـت علـى  2014من دستور  227قررت المادة 

وتتكامــل أحكامــه فــى وحــدة أ يشــكل الدســتور بديباجتــه و جميــع نصوصــه نســيجاً مترابطــاً و كــلاً لا يتجــز: " 

  عضوية متماسكة "

العضــوية لمــواد الدســتور ، ويكــون للمحكمــة الدســتورية تبعــاً  وعليــه تكــون هــذه المــادة قــررت صــراحة الوحــدة

لذلك حق مراقبة هذه الوحدة وعدم الإخلال �ا فى حالة تعديل نصوصه ، و هذه ضـمانة لحمايـة حقـوق وحريـات 

الأفــراد عمومــاً و حمايــة حقــوق المــرأة بصــفة خاصــة ، وهــو الأمــر الــذى طالــب بــه الــبعض لحمايــة الحقــوق والحريــات 

ة بالوثيقــة الدســتورية المصــرية مــن أى تعــديل ينــال مــن هــذه الحقــوق والحريــات ، فكانــت المطالبــة بــإدراج نــص الــوارد

دستورى يمنح المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها محكمة ترعى الضمانات وتضع الأطر الدسـتورية للحقـوق والحريـات 

لـــه ولضـــمان إتســـاق التعـــديلات المدخلـــة علـــى مـــواد العامـــة بمنحهـــا مراقبـــة الوحـــدة العضـــوية للدســـتور فى حالـــة تعدي

  ) . 20الدستور مع المبادئ والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات (

رابعــاً : التأكيــد علــى عــدم مشــروعية أى تعــديلات دســتورية تنــال مــن الحقــوق و الحريــات الــواردة فــى 

  2014دستور 

، أمعـن هـذا الدسـتور علـى الـنص  2014السـابقة علـى دسـتور خلافاً لكل الدساتير والإعلانات الدستورية 

" و فـــى جميـــع الأحـــوال لا يجـــوز تعـــديل النصـــوص المتعلقـــة بإعـــادة منـــه علـــى  26صـــراحة فى صـــلب المـــادة 

  إنتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية و المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات " .

المصرى وضع حداً للنيـل مـن الحقـوق والحريـات والإخـلال بالنصـوص الدسـتورية الحاميـة و عليه يكون المشرع 

لهم ، و لعل يكون المشرع المصرى تعلم من أخطاء الماضى ومـن محـاولات التعسـف و تغـول السـلطة علـى النصـوص 

لا تجيـز ترشـح الـتى كانـت  71مـن دسـتور  77الدستورية حيث كـان مـن أهـم هـذه الوقـائع       تعـديل نـص المـادة 
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رئيس الجمهورية إلا لفترة واحدة فقط خلاف الفترة التى ترشح لها ، حيث تم تعديل نـص هـذه المـادة و أصـبح يجـوز 

لرئيس الجمورية الترشح لمدد أخرى لا حـد لهـا ، و أصـبح رئـيس الجمهوريـة لـه حـق الترشـح للإنتخابـات الرئاسـية إلى 

  ما لا �اية .

و الــتى كانــت  2007مــارس  29فى  1971مــن دســتور  179ديل نــص المــادة و ثــانى هــذه الوقــائع هــو تعــ

مخصصــــة فى الأســــاس للمــــدعى العــــام الإشــــتراكى فاســــتبدلها المشــــرع بــــنص أخــــر مغــــاير تمامــــاً للــــنص الأول بــــدعوى 

مكافحـــة الإرهـــاب ، فكـــان نصـــها " تعمـــل الدولـــة علـــى حمايـــة الأمـــن والنظـــام العـــام فى مواجهـــة الإرهـــاب و يـــنظم 

ن أحكامــاً خاصــة بــإجراءات الإســتدلال والتحقيــق الــتى تقتضــيها ضــرورة مواجهــة هــذه الأخطــار ، و بحيــث لا القــانو 

 45و الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  44، و المـادة  41يحول الإجراء المنصـوص عليـه فى كـل مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة 

ئيس الجمهوريــة أن يحــول أى جريمــة مــن جــرائم مــن الدســتور دون تلــك المواجهــة وذلــك كلــه تحــت رقابــة القضــاء ولــر 

  ) .  21الإرهاب إلى أى جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أوالقانون (

وعليـــه تكـــون هـــذه المـــادة نســـخت ضـــمنياً كـــل المـــواد الدســـتورية الحاميـــة للحقـــوق والحريـــات و أعطـــت رئـــيس 

قضــاء فى مصــر يــرى ضــرورة محاكمــة المتهمــين الجمهوريــة حــق إحالــة المتهمــين لأى جريمــة إلى المحــاكم أمــام أى جهــة 

  خلالها وهو الأمر الذى يعتبر إخلالاً جسيماً بالمساواة بين الأفراد والإخلال بحق اللجوء للقضاء الطبيعى .

  المبحث الثانى : الحماية التشريعية لحقوق المرأة فى القوانين المصرية .

الأسـاس إلى المشـرع لوضـع مـا قـرره الدسـتور مـن  هذا و لمـا كانـت النصـوص الدسـتورية هـى خطـاب موجـه فى

) ، وتكون آلية تنفيذ هـذه النصـوص الدسـتورية هـى القـوانين الصـادرة مـن مجلـس 22حقوق وحريات موضع التنفيذ (

ـــات المـــرأة فى القـــوانين  ـــذلك ســـنتناول فيمـــا يلـــى حقـــوق و حري النـــواب صـــاحب الإختصـــاص الأصـــيل بالتشـــريع ، ل

  التى تمتعت �ا فى هذا الخصوص وذلك وفقاً للتالى :المصرية ومدى الحماية 

  المطلب الأول : جهود المشرع فى تفعيل التمييز الإيجابى للمرأة .

بدايــةً نقــرر بــأن التمييــز الإيجــابى لتمكــين المــرأة لا ينطــوى علــى أى إخــلال بمبــدأ المســاوة بــين الرجــل والمــرأة ، 

حقوقهـا المشـروعه ، فكـان هـذا التمييـز ضـرورة حتميـة لحمايـة حقـوق  وإنما كان هـذا التمييـز لتمكـين المـرأة مـن بعـض

المــرأة ، لــذلك ســنتناول فى هــذا المطلــب جهــود المشــرع فى إلغــاء أوجــه التمييــز ضــد المــرأة ، كــذلك جهــوده فى التمييــز 

  -لصالح المرأة وذلك وفقاً للتالى :

ارة العليـــا و التعيـــين فـــى الهيئـــات أولاً : تفعيـــل حـــق المـــرأة فـــى تـــولى الوظـــائف العامـــة ووظـــائف الإد

  القضائية .
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حـق المـرأة فى تـولى الوظـائف العامـة ، ووظـائف الإدارة العليـا ، والتعيـين  2014مـن دسـتور  11قررت المادة 

فى الجهــات والهيئــات القضــائية دون تمييــز ضــدها ، هــذا وكانــت المــرأة لا يــتم تعيينهــا فى الهيئــات والجهــات القضــائية 

 فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابـة الإداريـة ، لكـن جهـة القضـاء العـادى أو مجلـس الدولـة المصـرى فلـم حتى الآن إلا

يتم تعيين أى إمرأة فيه بإسـتثناء المستشـارة (�ـانى الجبـالى) الـتى عُينـت فى المحكمـة الدسـتورية العليـا ، وهـذا بـلا شـك 

ة بــين ذوى المراكــز القانونيــة المتكافئــة ، نفــس الأمــر فى تعيــين تمييــز غــير مقبــول وإهــدار لمبــدأ تكــافؤ الفــرص والمســاوا

المرأة فى وظائف الإدارة العليا ، فكانت ولا زالت لم يتم تعينهن فى هذه الوظائف إلا ما نـدر ، فلـم نشـهد إلى الأن 

  محافظ سيدة رغم النجاحات التى حققتها المرأة فى مجال الإدارة المحلية!!!!!!!!! .

ذكر أنــه لا يوجــد نــص قــانونى فى أى قــانون فى الدولــة المصــرية يشــترط أن يكــون المتقــدم للوظيفــة وجــديراً بالــ

العامــة مــن الرجــال ، إلا قــانون العمــد والمشــايخ الــذى كــان يشــترط هــذا الشــرط بالنســبة للعمــدة أو شــيخ البلــد لكــن 

شــح والتعيــين فى هــذا المنصــب ،  المحكمــة الدســتورية قضــت بعــدم دســتورية هــذا الــنص ، وأصــبح مــن حــق النســاء التر 

  ) .  23كذلك إقتحمت المرأة وظائف كانت حكراً على الرجال مثل وظيفة المأذون (

وترتيباً على ما تقدم من إقرار النصوص الدستورية وخلو النصوص التشـريعية مـن أيـة شـروط تشـترط أن يتـولى 

و وظـائف الإدارة العليـا هـو مـوروث تـاريخى لا الوظائف الرجـال فقـط ، يتضـح أن عـدم تـولى المـرأة وظـائف القضـاء أ

يســـتند إلى ســـند قـــانونى أو شـــرعى فـــلا يوجـــد فى الشـــريعة الإســـلاميه ثمـــة تمييـــز ضـــد المـــرأة ولا فى القـــوانين الوضـــعية ، 

لــذلك يجــب تفعيــل مبــدأ تكــافؤ الفــرص بــين المــواطنين وتقــديم الأصــلح والأكفــأ لتــولى الوظــائف العامــة ، وهــذا هــو 

  )  .  24الدستورى سالف الذكر ( مفهوم النص

 ثانياً : تفعيل التمييز الإيجابى للمرأة فى مجال المشاركة السياسية:

% مـن تعـداد إجمـالى مـن لهـم حـق الإنتخـاب المقيـدين فى قاعـدة 50يتجاوز عدد النسـاء فى مصـر حـاجز 

يلاً مناســباً فى ا�ــالس النيابيــة بيانــات النــاخبين علــى مســتوى جمهوريــة مصــر العربيــة ، لكــن لم تمثــل هــذه النســبة تمثــ

والمحلية ، بإستثناء الفـترات الـتى خصصـت فيهـا نسـبة معينـة للمـرأة ( الكوتـه) فى هـذه ا�ـالس ، حيـث لم يبلـغ تمثيـل 

  ) .25% فى احسن الفروض (2.5المرأة أكثر من 

تمثيلهــا فى ا�ــالس النيابيــة والمحليــة نظــراً لــذلك لجــأ المشــرع المصــرى لإقــرار قواعــد لتمييــز المــرأة تمييــزاً إيجابيــاً ، لضــمان 

لحضورها فى ا�تمـع وعـدم قـدر�ا علـى تحقيـق مكاسـب حقيقيـة فى مجـال المشـاركة السياسـية ، فـالتمييز كـان لضـمان 

أول دســتور مصــرى يــنص صــراحة علــى مبــدأ المســاواة  1923الحــق لا لســلب حقــوق الرجــال ، هــذا ويعتــبر دســتور 

) 26) ، إلا أنه لم يتضمن تقريراً المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقـوق السياسـية (3ا�الات (م بين المصريين فى جميع

.  
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قاصــراً حــق الإنتخــاب والترشــح علــى الــذكور فقــط  1923لســنة  11وتطبيقــاً لــذلك صــدر القــانون رقــم 

عليــه الــنص صــراحة حــدث تغيــير جــزرى فى البنــاء الدســتورى المصــرى ترتــب  1956) ، إلا أنــه بصــدور دســتور 27(

علــى مســاواة الرجــل بــالمرأة فى تــولى الوظــائف العامــة والحقــوق السياســية ، إذ نــص علــى أن المصــريين متســاوون جميعــاً 

ليـنص علـى  1956لسـنة  73فى الحقوق والواجبات لا تمييـز بيـنهم بسـبب الجـنس ، وتطبيقـاً لـذلك صـدر القـانون 

اول الإنتخابيـة ، وإن كـان أعطـى للمـرأة حريـة الإختيـار بشـأن هـذا القيـد ضرورة قيام الناخبين بقيد أسماءهم فى الجـد

بإصدار قـانون عضـوية مجلـس الأمـة والـذى لم  1956لسنة  246) ، وفى ظل هذا الدستور صدر القانون رقم 28(

يشــترط فى عضــويته أى شــرط يتعلــق بــالجنس وذلــك خلافــاً للتشــريعات الســابقة الــتى كانــت تقصــر عضــويتها علــى 

  ) .29جال (الر 

بتعـديل أحكـام قـانون مجلـس النـواب والـتى خصصـت المـادة  1979لسـنة  21ثم صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم 

مـن قـانون مباشـرة الحقـوق السياسـية ليتماشـى  4الثالثة منه ثلاثين مقعداً للمـرأة كحـد أدنى ، وعليـه تم تعـديل المـادة 

، ثم عــاد المشــرع بتخصــيص نســب  1986لســنة  188نون رقــم مــع هــذا التعــديل ، ثم ألُغــى هــذا التخصــيص بالقــا

لســـنة  38المعـــدل للقـــانون رقـــم  2009لســـنة  149بالقـــانون رقـــم  2009معينـــة للنســـاء فى مجلـــس الشـــعب عـــام 

ليصـــبح  2010% فى برلمـــان  12.6، وذلـــك بنســـبة  30مقعـــد للمـــرأة  64بشـــأن مجلـــس الشـــعب قـــدرها  1972

ى لم يكمل دورته ، والتى لم تستمر سوى بضع وثلاثين يومـاً قبـل إنـدلاع ثـورة عضواً الذ 518عدد مقاعد البرلمان 

، وإلغـاء قـانون مباشـرة  1971التى أ�ت وجوده ، وما تلى تلك الثورة مـن تعطيـل ثم سـقوط دسـتور  2011يناير 

  .   1956الحقوق السياسية الصادر عام 

بتعــديل أحكــام قــانون مجلــس  2011لســنة  120رقــم ثم أصــدر ا�لــس الأعلــى للقــوات المســلحة المرســوم بقــانون 

دائرة تخصص للإنتخاب بنظام القـوائم علـى  46الشعب والشورى ، مقرراً فى المادة الثالثة منه تقسيم الجمهورية إلى 

دائـــرة  30أن تتضـــمن كـــل قائمـــة مرشـــحاً مـــن النســـاء علـــى الأقـــل ، ومقـــرراً فى المـــادة الثالثـــة تقســـيم الجمهوريـــة إلى 

  )  .31لإنتخابات بنظام القوائم على أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء (تخصص ل

بإصــدار قــانون مجلــس النــواب مقــرراً بمادتــه  2014لســنة  46صــدر القــرار بقــانون رقــم  2014وفى عــام 

نهمـا الرابعة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد أربعة دوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم ، يخصـص لـدائرتين م

مـن قــانون  5م [مقعـداً لكـل منهمـا علــى أن يكـون جملـة عـدد المــرأة فى كـل دائـرة سـبعة نســاء علـى الأقـل  15عـدد 

مقعـداً لكـل منهمـا ، علـى أن يكـون جملـة عـدد  ] 45 [، كذلك تخصص للدائرتين الأخرتين عـدد  ]مجلس النواب 

 ]من قانون مجلس النواب  5م  [النساء فى كل دائرة إحدى و عشرين مرأة على الأقل 

أن يكون عدد المرأة لا يقـل عـن الربـع فى ا�ـالس الشـعبية  2014من دستور  180كذلك تشترط المادة 

المحليــة لكــن هــذا الــنص لم يصــدر تشــريعاً لتنفيــذه حــتى الآن ، و ذلــك لعــدم تعــديل قــانون الإدارة المحليــة الحــالى رقــم 
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إســتمرار العمــل بنظــام الإدارة المحليــة القــائم إلى أن  242فى المــادة  2014حيــث قــرر دســتور   1979لســنة  43

يـــتم تطبيـــق النظـــام المنصـــوص عليـــه فى الدســـتور بالتـــدرج خـــلال خمـــس ســـنوات مـــن تـــاريخ نفـــاذه ، وبصـــدور قـــانون 

  الإدارة المحلية الجديد سيتم تفعيل النسب المخصصة للمرأة فى ا�الس الشعبية المحلية .

اسة المشرع المصرى فى إطار حق المشاركة السياسية المقرر للمرأة المصرية فيهـا إنحيـاز إيجـابى وعليه تكون سي

لمصلحة المرأة ، إلا أنه ليس بالقدر الكافى للعدد الفعلى لعدد النسـاء فى قاعـدة بيانـات النـاخبين ، كمـا أن تخصـص 

" نظــام معمــول بــه فى كثــير مــن الــدول كمــا أنـــه  نســب معينــة لتمثيــل المــرأة فى ا�ــالس النيابيــة بمــا يعــرف " بالكوتـــه

يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من المشـاركة بشـكل أوسـع فى الحيـاة السياسـية ، ويفـتح آفاقـاً جديـدة أمامهـا لإثبـات 

  وجودها ، وتأكيد أ�ا شريك حقيقى فى ا�تمع ، ويعوض المرأة عن عقود طويلة من �ميش تمثيلهن .

  تمييز ضد المرأة فى قانون الجنسية .ثالثاً : إلغاء ال

الحق فى الجنسية هو : حق لكل فرد ولا يجـوز حرمـان أى شـخص مـن جنسـيته ، ولـه الحـق فى تغييرهـا ( م 

من الإعلان العـالمى لحقـوق الإنسـان ) ، وعليـه فالأصـل هـو تسـاوى الرجـل والمـرأة فى التمتـع بالجنسـية المصـرية ، 15

هـــو القـــانون الـــذى فعـــل مبـــدأ  2004لســـنة  154لهمـــا ، هـــذا ويعتـــبر القـــانون رقـــم وفى كــل مـــا يتعلـــق بجنســـية أطفا

المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بنقل الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية وهذا لم يكن موجودا قبل هـذا التـاريخ 

  .  

أبنــاء الأم المصــرية  المقــرر لحــالات إكتســاب 1975لســنة  26هــذا وقــد كــان قــانون الجنســية المصــرى رقــم 

لكل ولـد لأب مصـرى ، ومـن وُلـد فى مصـر مـن  –للجنسية المصرية ، حيث قرر فى مادته الثانية على منح الجنسية 

أم مصــرية و مــن أب مجهــول النســب أو لا جنســية لــه ، ومــن ولــد فى مصــر مــن أم مصــرية ولم تثبــت نســبته إلى أبيــه 

  قانوناً .

ادة ســـالفة الـــذكر فى شـــأن الجنســـية ، أن مـــن ولـــد لأم مصـــرية وأب غـــير وعليـــه وبمفهـــوم المخالفـــة لـــنص المـــ

مصــرى معلــوم الجنســـية ، وثبــت نســـبة إلى أبيــه قانونـــاً لم يكــن لــه حـــق التمتــع بالجنســـية المصــرية ، ولـــه فقــط التمتـــع 

  ) .32بجنسية أبيه الأجنبى (

لجنسـية المقـررة لأبـائهم ، فكـان الأبنـاء وهذا تمييز بين الرجل و المرأة فيما يتعلـق بحقـوق الأبنـاء فى التمتـع با

يتمتعــوا بجنســية الأب مطلقــاً ســواء كــان هــذا الأب متــزوج بأجنبيــة أم مصــرية وهــذا الحــق لم يكــن مقــرراً لأبنــاء الأم 

المصرية ، وفضـلاً عـن التمييـز الموضـح سـلفاً فقـد أفـرز هـذا الوضـع مشـاكل فى قمـة الصـعوبة ناتجـة عـن الحـالات الـتى 

الزوجـة المصــرية المتزوجـة مــن أجنـبى ، والــتى أنجبــت منـه أطفــالاً ، فكـان هــؤلاء الأطفـال يعــاملون معاملــة تنفصـل فيهــا 

الأجانــب مـــع أن أمهـــم مصـــرية ، فكـــان هـــؤلاء الأطفـــال لا يتمتعـــوا بـــأى ميـــزة مثـــل أقـــرا�م ممـــن ولـــدوا لأب مصـــرى 
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الأطفـــال محـــرومين مـــن مجانيـــة الرعايـــة  وكانـــت المشـــكلة تـــزداد صـــعوبة إذا تـــرك الأب الأم دون نفقـــات فكـــان هـــؤلاء

الصــحية والتعلـــيم أيـــاً كــان نوعـــه ، كـــذلك كــانوا يعـــاملوا فيمـــا يتعلــق بتصـــاريح الإقامـــة بــنفس القواعـــد الســـارية علـــى 

ضــرورة إجتماعيــة ملحــه قبــل مــا تكــون  2004لســنة  154الأجانــب ، لــذلك كــان تــدخل المشــرع بموجــب القــانون 

  إمتثالاً لحقوق نظرية .

 1975لســـنة  26متضـــمناً تعـــديل قـــانون الجنســـية المصـــرية  2004لســـنة  154دور القـــانون رقـــم وبصـــ 

وقاضياً على التمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجنسية ، حيث تم تعديل المادة الثانية مـن قـانون الجنسـية وأصـبح 

يكـون مصـرياً وفقـاً لهـذا الـنص مـن وُلـد  نصها كالتالى " يكون مصرياً من وُلـد لأب مصـرى أو لأم مصـرية " ، وعليـه

لأم مصـــرية ســـواء ولـــد فى مصـــر أو فى الخـــارج ، وبصـــرف النظـــر عـــن حالـــة الأب هـــل هـــو مجهـــول أو معلـــوم بحمـــل 

  ) .  33جنسية دولة معينة أو لا جنسية له على الإطلاق (

  رابعاً : إلغاء قيود حرية المرأة فى السفر والتنقل  . 

ر والتنقل من الحقوق الأساسية التى كفلهـا الدسـتور ، وأباحتهـا الشـريعة الإسـلامية يعتبر حق المرأة فى السف

منـذ أمـد طويـل ، هــذا و قـد قضـت المحكمـة الدســتورية بعـدم دسـتورية وسـقوط النصــوص القانونيـة الـتى تغولـت علــى 

هـة الإدارة الـتى كانـت تـرخص لج 1972لسـنة  49فى القـانون رقـم  89هذا الحـق ، مـن هـذه النصـوص نـص المـادة 

الموافقة أو عدم الموافقة على حصـول عضـو هيئـة التـدريس علـى إجـازة خاصـة بـدون مرتـب لمرافقـة الـزوج المـرخص لـه 

  ) .34بالسفر للخارج (

وأسست المحكمة الدستورية لذلك الحكم بإعتبار أن هذا القيد يتعارض مع ما كفلـه الدسـتور مـن الحـق فى 

دى إلى إنحرافهـــا و إلا كـــان ذلـــك هـــدماً لهـــا و إخـــلال بوحـــد�ا الـــتى الـــتى قصـــد تكـــوين الأســـرة وحمايتهـــا ممـــا قـــد يـــؤ 

الدســتور صــو�ا لذاتــه ، فضــلاً عمــا ينطــوى عليــه هــذا الــنص مــن تمييــز بــين أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين المــدنيين 

  ) . 35بالدولة (

هــة الإدارة بــالترخيص بمــنح الخـاص بالخدمــة المدنيــة إلتــزام ج 2015لســنة  18هـذا و قــد قــرر القــانون رقــم 

الـزوج أو الزوجــة إذا سـافر أحــدهما إلى الخــارج للعمـل أو الدراســة لمــدة سـتة أشــهر علـى الأقــل أجــازة بـدون أجــر مــدة 

  بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج و فى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة .

مـن  3وسـقوط المـادة  1959لسـنة  97مـن القـانون رقـم  11 – 8ن كذلك قضى بعدم دسـتورية المادتـا

فيمـــا تضـــمنه مـــن إخـــلال بحـــق المـــرأة فى الســـفر والتنقـــل ، حيـــث  36 1997لســـنة  3937قـــرار وزيـــر الداخليـــة رقـــم 

كانت هذه النصوص قبل مايقضى بعدم دستوريتها تقيد استخراج جواز سفر الزوجـه بموافقـة الـزوج ، والـذى يعطـى 
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لغــاء موافقتــه وبالتــالى ســحب جــواز الســفر ومنعهــا مــن الســفر ، وعليــه بعــد القضــاء بعــدم دســتورية هــذه الــزوج حــق إ

  النصوص أصبح من حق المرأة استخراج جواز سفر .

  المطلب الثانى : جهود المشرع فى التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .  

(م  �2014ا مسئولة عن تربية نـشء ، لـذلك أكـد دسـتور تتميز الأم العاملة بالإضافة إلى أ�ا إمرأة ، كو 

) علــى كفالــة الدولــة تمكــين المــرأة مــن التوفيــق بــين واجبــات الأســرة والطفولــة ومتطلبــات العمــل ، لــذلك أولــت  11

التشـــريعات المختلفـــة أحكـــام خاصـــة بـــالأم العاملـــة ، وهـــذه الأحكـــام كانـــت موزعـــة بـــين قـــوانين عـــدة ونظـــراً لصـــلتها 

 الأساس لذلك سنبين هـذه الحقـوق فى قـانون الطفـل وقـانون العمـل الموحـد وقـانون الخدمـة المدنيـة الجديـد بالطفل فى

  -وهى كالتالى :

  أولاً : ضوابط تشغيل النساء فى التشريعات المصرية . 

تمييــز بيننـا فيمـا سـبق أن كـل الدسـاتير المصـرية أقـرت مبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة و إلغـاء جميـع أوجـه ال

بينهمــا ، كــذلك بيننــا أنــه لا توجــد نصــوص قانونيـــة فى التشــريعات المصــرية تشــرط ألا يتقــدم للوظيفــة إلا الرجـــال ، 

لكــن نظــراً لطبيعــة التكــوين الجســمانى للمــرأة ومكانتهــا الإجتماعيــة تحــتم اقــرار قواعــد خاصــة بتشــغيل المــرأة ، فتــارة 

  ارة يحظر تشغيلهم فى أوقات معينة ، وسنتناول ذلك فيما يلى . يحظر المشرع تشغيل النساء فى وظائف معينة و ت

قــرر المشــرع المصــرى حظــر تشــغيل النســاء فى وظــائف معينــة نظــراً لطبيعــة هــذه الأعمــال وعــدم تناســبها مــع 

مـــن قـــانون العمـــل حظـــر تشـــغيل النســـاء فى الأعمـــال الضـــارة �ـــن صـــحياً أو  90تكـــوين المـــرأة ، فقـــد قـــررت المـــادة 

، وفوض المشرع وزير القوى العاملة فى إصـدار قـرار يحـدد تلـك الأعمـال الـتى لا يجـوز تشـغيل النسـاء فيهـا ، أخلاقياً 

محــدداً فى مادتــه الأولى الأعمــال الــتى يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا وأهــم  2003لســنة  155والفعــل صــدر القــرار رقــم 

القمـار ، والشــقق المفروشــة ، وفى الملاهــى  هـذه الأعمــال : هــى العمــل تحـت ســطح الأرض ، وفى البــارات ، ونــوادى

  ) .  37وصالات الرقص إلا إذا كانت الفنانة أو الراقصة قد بلغت سن الرشد (

هـذا وتعتـبر الأعمـال الـواردة فى هـذا القـرار علـى سـبيل المثـال وليسـت علـى سـبيل الحصـر فـلا يجـوز تشـغيل 

) ، ولكـن أرى أن هـذا الـرأى محـل نظـر ففضـلاً 38قـرار (النساء فى أى عمل ضاراً �ن و لـو لم تكـن واردة فى هـذا ال

لسـنة  155عن أنه قد يلقى تعسفاً من قبل السلطة فى تقدير ما يعد ضاراً بالنساء فإن المادة الثانيـة مـن القـرار رقـم 

قررت مراجعة المهن التى لا يجـوز تشـغيل النسـاء فيهـا بصـفة دوريـة لمواجهـة المسـتجدات الـتى تتطلـب إضـافة  2003

أعمال جديدة لتلك القائمة المبينة بالقرار ، مما يدل على أن الأعمال الواردة �ذا القرار واردة على سـبيل الحصـر لا 

  على سبيل الإستثناء .
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) ، ويـرد علـى 39هذا ويرى البعض أن هذا القرار جملة و تفصيلا ينطوى على تمييز ضد المرأة غير مقبـول (

ذلــك بــأن هــذا التمييــز يصــب فى مصــلحة المــرأة ، فهــو تمييــز ايجــابى مــن أجلهــا وأجــل حمايتهــا ، ويعتــبر هــذا تطبيقــاً 

التى قررت " لا تعتبر تدابير تمييزيـة تلـك التـدابير  1967من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  10للمادة 

  ) .40واع الأعمال لأسباب تتعلق بصميم تكوينها البدنى (التى تتخذ لحماية المرأة وفى بعض أن

ـــيلاً فى الوقـــت الواقـــع بـــين الســـاعة الســـابعة مســـاءً  كـــذلك حظـــر قـــانون العمـــل المصـــرى تشـــغيل النســـاء ل

والسـابعة صـباحاً إلا علـى سـبيل الإسـتثناء ، يصـدر الـوزير المخـتص قـرار بتحديـد الأحـوال الأعمـال والمناسـبات الـتى 

مـن قـانون العمـل) ، هـذا  89تشغيل النساء فى الفترة بين الساعة السابعة مسـاءً والسـابعة صـباحاً ( م  لا يجوز فيها

بشـأن تشـغيل النسـاء لـيلاً واحكامـة ، وفيـه قـرر هـذا  2003لسـنة 183وقـد اصـدر وزيـر القـوى العاملـة القـرار رقـم 

ا مـــا بـــين الســـاعة الســـابعة مســـاءً والســـابعة القـــرار حظـــر تشـــغيل النســـاء لـــيلاً فى أيـــة منشـــأةُ صـــناعية أو أحـــد فروعهـــ

) ، واســـتثنى هـــذا القـــرار  4) ، ويجـــوز فى الأحـــوال الإســـتثنائية تشـــغيل النســـاء فى هـــذه الفـــترات ( م  1صـــباحاً (م 

) ، واشـترط القـرار لإمكـان الترخـيص بتشـغيل النسـاء  5العاملات الائى يشغلن وظـائف إشـرافية إداريـة أو فنيـة ( م 

حــوال الاســتثنائية المنصــوص عليهــا أن يــوفر صــاحب العمــل كافــة الضــمانات الحاميــة والرعايــة والإنتقــال لــيلاً فى الأ

والأمــن للنســاء العــاملات ويصــدر هــذا الترخــيص مــن مــن مديريــة القــوى العاملــة والهجــرة المختصــة بعــد التحقيــق مــن  

  ) .  41) ( 3كافة الضمانات والشروط المقررة ( م 

  يز المرأة لرعاية الطفل والأسرة .ثانياً : الضوابط تمي

  أجازة الوضع .  )1(

مــــن قــــانون الطفــــل للعاملــــة فى الدولــــة ، أو القطــــاع العــــام ، أو قطــــاع الأعمــــال العــــام ،  70قــــررت المــــادة 

والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمـة ، أو بطريـق التعاقـد المؤقـت الحـق فى أجـازة وضـع مـد�ا ثلاثـة أشـهر 

كامل وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ، وهذا النص يعتبر نصـاً عامـاً يسـرى علـى كـل بعد الوضع بأجر  

العاملات فى جميع القطاعات ولم يشترط هذا القانون مضى مدة معينة على إلتحـاق العاملـة بالعمـل لإسـتفاد�ا مـن 

م متعاقــدة تعاقــد مؤقــت ، كــذلك هــذه الميــزة ، فتســتحق هــذه الأجــازة العاملــة ســواء كانــت مثبتــه علــى درجــه ماليــة أ

  )  .   42العاملات فى القطاع الخاص (

) ، الــــذى قــــرر ميــــزة إضــــافية فى هـــــذا 43( 2015لســــنة  18لكــــن بصــــدور قــــانون الخدمــــة المدنيــــة رقــــم 

منه إستحقاق الموظفة اجازة وضع لمدة أربعـة أشـهر وبحـد أقصـى ثلاثـة مـرات طـوال  49الخصوص بأن قرر فى المادة 

هــذا ويعتــبر قــانون الخدمــة المدنيــة قانونــاً خاصــاً بالعــاملين الخاضــعين لــه ، أمــا القواعــد الــواردة فى المــادة مــدة عملهــا ، 
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 92مـن قــانون الطفــل فهــو قــانون عــام علــى كــل العـاملات فى جميــع قطاعــات الدولــة ، هــذا و قــد قــررت المــادة  70

  ) .44ز إ�اء خدمة العاملة أثناء أجازة الوضع (من قانون العمل ميزة وضمانة إضافية للمرأة بأن قررت أنه لا يجو 

  تخفيض ساعات العمل   )2(

مــن قــانون الطفــل تخفــيض ســاعات العمــل اليوميــة للمــرأة الحامــل ســاعة علــى  2/ 70كــذلك قــررت المــادة 

الأقـل اعتبـاراً مــن الشـهر السـادس للحمــل ، ولا يجـوز تشــغيلها سـاعات عمـل إضــافية طـوال مـدة الحمــل وحـتى �ايــة 

  شهر من تاريخ الولادة .ستة أ

  حقوق المرأة ما بعد الوضع  )3(

من قانون الطفل للعاملة التى ترضـع أطفالهـا خـلال السـنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع فضـلاً عـن مـدة  71قررت المادة 

الراحــة المقــررة ، الحــق فى فترتــين أخــريين لهــذا الغــرض لا تقــل كــل منهمــا عــن نصــف ســاعة ، وللعاملــة الحــق فى ضــم 

تين الفترتــين ، وتحســب هاتــان الفترتــان مــن ســاعات العمــل و لا أثــر لــذلك علــى تخفــيض الأجــر ، وعليــه يشــمل هــا

هذا النص مزايا إضافية لـلأم العاملـة ، حيـث تشـمل هـذه المزايـا العاملـة المرضـعة فى كافـة القطاعـات الرسميـة والخاصـة 

لسـنتين التــاليتين لتـاريخ الوضـع ، مـع ملاحظـة أن الحــق دون تمييـز ، و يسـرى هـذا الحـق لــلأم العاملـة المرضـعة طـوال ا

فى الراحة الإضافية للأم العاملة المرضعة هو قدر زائد عن مدة الراحة المقررة للعـاملات جميعـاً . و يجـوز ضـم الفترتـين 

  ) .45فى راحة إضافية واحدة مد�ا ساعة على الأقل (

  حقوق المرأة فى رعاية طفلها  )4(

حق الموظفـة فى اجـازة بـدون أجـر لرعايـة  2015لسنة  18انون الخدمة المدنية رقم من ق 50قررت المادة 

طفلهــا لمــدة عــامين علــى الأكثــر فى المــرة الواحــدة ، وبحــد أقصــى ســت ســنوات طــوال مــدة عملهــا بالخدمــة المدنيــة ،  

الأعمـال العـام ، وفى  من قانون الطفل حق الأم العاملة فى الدولة ، والقطاع العام ، وقطـاع 72كذلك قررت المادة 

القطاع الخاص إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر فى الحصول على أجازة لرعايـة طفلهـا ، و ذلـك بحـد 

أقصـى ثلاثـة مـرات كـل منهـا ســنتان طـوال مـدة خدمـة العاملـة ، ويجـوز للعاملــة أن تحصـل علـى المـرات الثلاثـة لرعايــة 

  سنوات ) . 6للإستفادة من المدة الكاملة ( طفل واحد فلا يشترط تعدد الأطفال 

لكـــن المشـــرع فـــرق مـــا بـــين العـــاملين فى القطـــاع الرسمـــى والعـــاملين فى القطـــاع الخـــاص فيمـــا يتعلـــق بإمكانيـــة 

التمتع بأجازة رعاية الطفل ، حيث لم يشترط المشرع عـدد معـين للإسـتفادة مـن الأجـازة إذا كانـت العاملـة تعمـل فى 

ن إذا كانــت تعمــل فى القطــاع الخــاص فيشــترط إســتخدام خمســين عــاملاً علــى الأقــل للإســتفادة القطــاع الرسمــى ، لكــ

مـن الأجــازة ، كــذلك فــرق المشــرع بــين الطــائفتين فيمــا يتعلـق بــالأجر ، فــإذا كانــت العاملــة فى القطــاع الخــاص تكــون 
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: تحمـل جهــة  الأولد أمــرين : الأجـازة بــدون أجـر ، أمــا إذا كانـت العاملــة مـن القطــاع الرسمـى فلهــا حـق إختيــار أحـ

% 25: مـنح العاملـة تعويضـاً عـن أجرهـا يسـاوى  الثـانىعملها إشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلـى العاملـة ؛ 

  ) .46من المرتب التى كانت تستحقه فى تاريخ بدء كل فترة من الأجازة (

  الولاية التعليمية  )5(

على الأب لولده الموجود فى حضانة أمـه ، وفقـاً لمسـتوى حالتـه يقصد بالولاية التعليمية للطفل : هو إلتزام 

الماديـــة وقـــدره الصـــغير الذهنيـــة ورغبتـــه فى التعلـــيم دون إهـــدار لحـــق والدتـــه فى الموافقـــة علـــى المســـتوى المختـــار لتعلـــيم 

جــة التعلــيم ) ، وعليــه تكــون للولايـة التعليميــة للطفــل جانبـان : الأول و هــو الجانــب المـادى ، وذلــك لحا47الصـغير (

إلى مصروفات وإنفاق من شراء أجهزة وكتب ووسائل تعليمية ، ويتحمل هـذا الجانـب الأب لإلتزامـه بالإنفـاق علـى 

ولده ، لذلك يعد هذا الإلتزام من مفردات نفقة الصغير الواجبة على الأب  ، وهـذا الواجـب يقـدر وفقـاً لحالـة يسـر 

ب الأدبى ، و يقصـد بـه : شـئون الطفـل غـير الماليـة مثـل دراسـة الوضـع أو عسر الأب ، أما الجانب الثانى وهو الجانـ

  ) .  48الملائم لحال التلميذ ومستواه العقلى و الإستيعابى وإستطلاع ميول الصغير (

فالأصــــل فى ذلــــك أن كــــل شــــئون تربيــــة الطفــــل مســــئولية الأبــــوين ســــواء كانــــت العلاقــــة الزوجيــــة قائمــــة أم 

) ، وإن  49اور الوالــدان و يتحــاورا  حــواراً موضــوعياً هدفــه مصــلحة الصــغير (انقضــت بالإنفصــال ، فيجــب أن يتشــ

كــان يــرى الــبعض أن مــا يتعلــق بالجانــب الأدبى ومــا يتصــل بنــوع التعلــيم يكــون لــلأم وهــى مقيــدة فى ذلــك بالمبــادئ 

انيــة مــن قــانون فقــرة ث 54قــد قـررت المــادة هــذا و ،  )50العامـة لممارســة الحــق ومــن أهمهــا عـدم التجــاوز فى إســتعماله (

أن تكــون الولايــة التعليميــة علــى الطفــل للحاضــن ، و عنــد الخــلاف 2008ص  126الطفــل معدلــة بالقــانون رقــم 

علـــى مـــا يحقـــق مصـــلحة الطفـــل الفضـــلى يرفـــع أى مـــن ذوى الشـــأن الأمـــر إلى رئـــيس محكمـــة الأســـرة بصـــفته قاضـــياً 

ر ولى الأمــر و ذلــك دون المســاس بحــق الحاضــن فى للأمــور الوقتيــة يصــدر قــراره بــأمر علــى عريضــة مراعيــاً مــدى يســا

هـى الأم غالبـاً ، و جعـل الخـلاف حـول ، و عليه يكون هذا النص قرر الولاية التعليمية للحاضن ، و الولاية التعليمية 

مــا يحقــق مصــلحة الطفــل الفضــلى يســتقل بالفصــل فيــه رئــيس محكمــة الأســرة يفصــل فيــه بقــرار وقــتى بإعتبــاره قاضــياً 

  ما قد ينجم عن ذلك من أضرار للطفل .لحماية الطفل من تعنت الأبوين و  هذه ميزة، و وقتية للأمور ال
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  خاتمة وتوصيات

الدســـتورية ، وذلـــك مـــن  بينـــا فى هـــذه المداخلـــة حقـــوق المـــرأه وحريا�ـــا فى فى القـــوانين المصـــرية ، بدايـــة مـــن النصـــوص

ـــــة مـــــن دســـــتور  مـــــروراً بكـــــل الدســـــاتير  1923خـــــلال اســـــتعراض النصـــــوص الدســـــتورية فى الدســـــاتير المصـــــرية بداي

المسـاواة  ، وانتهينـا إلى أن الدسـاتير المصـرية نصـت جميعهـا علـى مبـدأ 2104والإعلانات الدستورية إنتهـاءً بدسـتور 

هــذه النصــوص مــن خــلال النصــوص التشــريعية لاقــت بعــض التمييــز فى وتكــافؤ الفــرص بــين المصــرين ، إلا أن ترجمــة 

الــذى نــص علــى حقــوق المســاة الكاملــة بــين الرجــل والمــرأة فى كــل  2014فــترات مختلفــة إلى أن وصــلنا إلى دســتور 

ا�ــالات ، كــذلك بيننــا مــدى تــوافر ضــمانات فعليــة لحمايــة حقــوق وحريــات المــرأة فى الدســتور المصــرى وانتهينــا إلى  

، وانتقلنـاإلى بيـان جهـود المشـرع فى إلغـاء  ضمانات فعليه لحقوق وحريات المـرأة 2014تور مصر الصادر فالة دسك

المصــرى ألغــى كافــه النصــوص القانونيــةالتى تميــز ضــد المــرأة ، كــذلك اتجــه التمييــز ضــد المــرأه ، وانتهينــا إلى أن المشــرع 

، انتهينـــا إلى جملـــة مـــن التوصـــيات بـــين عملهـــا وبـــين رعايـــه الأســـرة  المشــرع إلى التمييـــز الإيجـــابى لصـــالح المـــرأه للتوفيـــق

  نجملها فى الأتى :

مناشــدة المشــرع لإقــرار مزيــد مــن التمييــز الإيجــابى لصــالح المــرأة لضــمان حصــولها علــى حقوقهــا كاملــة فى مجــال أولأ :

نســـبة المـــرأة المعيلـــة فى الأونـــه  فقـــد ارتفعـــتالقـــوانين المنظمـــه للعمـــل للقضـــاء علـــى ارتفـــاع نســـبة البطالـــة عنـــد النســـاء 

  %فقط . 24% فى حين أن نسبة تمثيل المرأة فى سوق العمل لا تتجاوز  34الأخيرة الى 

بإضـافة نـص يقضـى بإسـقاط مـدة أجـازة  1972لسـنة  49تعديل قانون تنطيم الجامعـات الصـادر بالقـانون  ثانياً :

  الماجستير والدكتوراة . الوضع ورعاية الطفل ومرافقة الزوج من مدة الحصول على

إلتـزام الدولــة بتـوفير سـكن للمطلقــة غـير الحاضـنة هدفــة تـوفير سـكن أمــن لمـن للمـرأة المطلقــة الـتى تقطعـت �ــا  ثالثـاً :

  للسكن من عدمه .السبل من خلال إعداد دراسة عن مدى استحقاقها 
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  قائمة المراجع :

والإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس : المراسيم بقوانين والقوانين   أحمد على حسن 

مكتبة  – 2012حتى مايو  2011فبراير  13الأعلى للقوات المسلحة من 

  . 2012الأداب ، مصر ،  

، الهيئة العامة  2011 – 1866نصوص ووثائق  –: الدساتير المصرية   الدكتور : أحمد زكريا الشلق 

  . 2012 -للكتاب ، مصر  

 –: المواجهة القانونية للإرهاب ، الطبعة الثانية ، مركز الأهرام والنشر   ستاذنا الدكتور : أحمد فتحى سرور أ

  .  2008مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، مصر ، 

 2011مصر  ،  -دار النهضة العربية ، القاهرة  –: حقوق المرأة وواجباتها   الدكتور : أحمد محمد مصطفى نصير 

.  

دراسة نظرية مقارنة ، دار النهضة  –: تمثيل المرأة فى المجالس النيابية   أميرة المعايرجى   الدكتورة :

 . 2010العربية ، القاهرة ، مصر ، 

   162، ص  1984الدكتورة : أميمة فؤاد مهنا : المرأة والوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

 –محكمة الدستورية العليا ( سابقاً ) : الحقوق الدستورية للمرأة المصرية نائب رئيس ال –المستشارة : تهانى الجبالى 

المجلس  –قرأة فى دروس الماضى وعين على المستقبل ، الطبعة الأولى 

  . 2012القومى للمرأة ، مصر ، 

القوانين دورية روح  –دراسة مقارنة  –: عمل المرأة فى الإعلانات التجارية   الدكتورة : جوهرة أسامة إبراهيم 

جامعة طنطا  –كلية الحقوق   –كلية الحقوق جامعة طنطا ، الجزء الثانى   –

  .  2011 -أصدار أكتوبر  –مصر ، العدد السادس والخمسين  –، طنطا 

، الطبعة  2014: القانون الدستورى والشرعية الدستورية وفقاً لدستور   الدكتور : سامى جمال الدين 

 . 2015 –مصر  -الإسكندرية  –لية الثالثة ،  مؤسسة حورس الدو 

 .  1954: الوسيط فى القانون الدستورى ، ط الأولى ، بدون ناشر ،   الدكتور : عبد الحميد متولى 

: التعليق على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب والشورى   المستشار الدكتور : عبد الفتاح مراد 

 .  2012بدون ناشر ،  –ديلات والقوانين المكملة طبقاً لأحدث التع

سلسلة  –دراسة مقارنة فى الفقه الإسلامى  –: مستجدات قضايا الأسرة   عبداالله مبروك النجار 

المجلس الأعلى للشئون  –وزارة الأوقاف  – 223قضايا إسلامية العدد 

  الإسلامية  .
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 –المعارف  منشأة – 2003لسنة  12: أصول قانون العمل الجديد رقم   عصام أنور سليم 

  .  2004الإسكندرية ، مصر ، 

: دراسات فى حرية التعبير واستقلال القضاء وصمانات التقاضى ، بدون   الدكتور : فاروق عبد البر 

  .   2006ناشر ، مصر ، 

مصر ،  –: حقوق المرأة فى الجنسية ، المجلس القومى للمرأة ، القاهرة   الدكتور فتوح الشاذلى 

2012  .  

 –رأة فى الجنسية ، المجلس القومى للمرأة ، القاهرة : حقوق الم

 . 13، ص  2012مصر ، 

: المرأة والنظم الإنتخابية ، الطبعة الأولى ، المجلس القومى للمرأة ،   الدكتور محمد جمال عيسى 

2013    . 

العددان الثالث  –: حماية الحرية فى مواجهة التشريع ، مجلة المحاماة   الدكتور : وجدى ثابت غبريال 

 -ابريل  –مصر ، السنة السبعون ، مارس  –والرابع ، نقابة المحامين 

1990  . 

كلية الحقوق   –رسالة دكتوراة  –: الضوابط الجنائية لحرية الرأى و التعبير   يسرى حسن محمد القصاص 

  .  2014مصر  ،  –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –جامعة طنطا 
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 المداخلة :هوامش 

                                      
 . 1923ابریل لسنة  20) نشر بالوقائع المصریة العدد ( غیر اعتیادى ) ، فى 1(
؛ال�دكتور  162، ص  1984: المرأة والوظیفة العامة ، دار النھضة العربی�ة ، مص�ر ،  مھنا فؤاد أمیمةالدكتورة : )2(

 -، الھیئ�ة العام�ة للكت�اب ، مص�ر   2011 – 1866نصوص ووثائق  –: أحمد زكریا الشلق : الدساتیر المصریة 
 .  134، ص  2012

  .164ص: دكتورة : أمیمة فؤاد مھنا : المرجع السابق ،  ورد ھذا الحكم)3(
  . 1930أكتوبر سنة  23غیر اعتیادى بتاریخ  98) نشر بالوقائع المصریة العدد 4(
  .  1956ینایر سنة  16( مكرر ) غیر اعتیادى ، بتاریخ  5) نشر بالوقائع المصریة ، العدد 5(
  . 1958مارس  13) نشر بالجریدة الرسمیة ، العدد الأول بتاریخ 6(
 1964مارس سنة  24) بتاریخ 1تابع ( 69) نشر بالجریدة الرسمیة ، العدد 7(
  . 1971سبتمیر  12مكرر  (أ) بتاریخ  36 –) نشر بالجریدة الرسمیة ، العدد 8(
نائب رئیس المحكمة الدستوریة العلیا ( سابقاً ) : الحقوق الدستوریة للمرأة  –تھانى الجبالىالمستشارة : )  9(

المجلس القومى للمرأة ،  –قرأة فى دروس الماضى وعین على المستقبل ، الطبعة الأولى  –المصریة 
  .11ص،   2012مصر ، 

جامع�ة كلیة الحقوق –دكتوراة رسالة  –یسرى حسن محمد القصاص : الضوابط الجنائیة لحریة الرأى و التعبیر ) 10(
  . 25، ص 35رقم ،  2014مصر  ،  –الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة  –طنطا 

 الطبع�ة الثالث�ة ،  ، 2014الشرعیة الدس�توریة وفق�اً لدس�تور : القانون الدستورى وسامى جمال الدین  الدكتور : )11(
 . 255ص ،  2015 –مصر -الإسكندریة  –مؤسسة حورس الدولیة 

 –مش��ار إلی��ھ د/ س��امى جم��ال ال��دین  –دس��توریة  56ص 131رق��م  16/5/1987 : حك��م المحكم��ة الدس��توریة) 12(
  . 255ص ،مرجع سابق  –الشرعیة الدستوریة القانون الدستورى و

، الراب�ع العددان الثال�ث و –المحاماة ، مجلة الدكتور : وجدى ثابت غبریال : حمایة الحریة فى مواجھة التشریع  )13(
  . 103، ص  1990 -ابریل  –، مارس  السنة السبعونمصر ،  –نقابة المحامین 

  . 103ص، المرجع السابق  ،الدكتور : وجدى ثابت غبریال  )14(
 
، رق�م  مرج�ع س�ابق، الضوابط الجنائیة لحریة الرأى و التعبی�ر ك تفصیلاً د / یسرى حسن القصاص ، انظر فى ذل)15(

؛ الدكتور : فاروق عبد الب�ر : دراس�ات ف�ى حری�ة التعبی�ر واس�تقلال القض�اء  9-8، ص  16، ورقم  11ص،  17
 . 27 – 20، ص  2006وصمانات التقاضى ، بدون ناشر ، مصر ، 

 . 104ص  ، راجع فى ذلك تفصیلاً : وجدى ثابت غبریال المرجع السابق)16(
  . 86ص ،  المرجع السابق الدكتور :  سامى جمال الدین ،) 17(
 . 243ص ، المرجع السابق ، سامى جمال الدین الدكتور :) 18(
 . 15ص ،  تھانى الجبالى ، المرجع السابق المستشارة :  )19(
 .    17تھانى الجبالى ، المرجع السابق ، ص المستشارة : ) 20(
 –، الطبع�ة الثانی�ة ، مرك�ز الأھ�رام والنش�ر  المواجھ�ة القانونی�ة للإرھ�اب: أحمد فتحى سرور ستاذنا الدكتور : أ) 21(

  .  168، ص  2008مؤسسة الأھرام ، القاھرة ، مصر ، 

 101وجدى ثابت غبریال : حمایة الحریة فى مواجھة التشریع ، المرجع السابق ،  ص) الدكتور : 22(

، المجل�س الق�ومى الطبع�ة الأول�ى  –الوظیف�ة العام�ة : حمایة المرأة فى قوانین العم�ل وفتوح الشاذلى  الدكتور :) 23(
  . 15ص  ، 2012 مصر ،  –القاھرة  –للمرأة 

 –عم��ل الم�رأة ف��ى الإعلان�ات التجاری��ة : ج�وھرة أس��امة إب�راھیم  ظ�ر تفص�یلاً ف��ى حك�م عم��ل الم�رأة ال��دكتورة :أن)24(
جامعة طنط�ا  –قوق كلیة الح –الجزء الثانى  ،كلیة الحقوق جامعة طنطا  –دوریة روح القوانین –مقارنة  دراسة

  وما بعدھا . 1214، ص  2011 -أصدار أكتوبر  –مصر ، العدد السادس والخمسین  –طنطا  ،
 دار النھض�ة العربی�ة ،دراسة نظریة مقارنة  –النیابیة  تمثیل المرأة فى المجالس :أمیرة المعایرجى  الدكتورة :  )25(

 . 103ص،  2010، القاھرة ، مصر ، 
عب��د الحمی��د ؛ ال��دكتور :  163المرج��ع الس��ابق ، ص ،الم��رأة و الوظیف��ة العام��ة   :أمیم��ة ف��ؤاد مھن��ا  ال��دكتورة : )26(
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